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* تاريخ الاجتماع:
الاثنين 26 مارس 2012، بداية من السـاعة الثانية بعد الظهر، (00د.14س).
*
جدول الأعمال:
1. مواصلة النظر في المحاور المحالة على اللجنة من مشروع الدستور ( التوطئة والمبادئ الأساسية وتعديل الدستور).
*
الحاضرون من أعضاء اللجنة (15).
*
المعتذرون من أعضاء اللجنة (07: لبنى الجريبي- فؤاد ثامر- آمال عزوز- بية الجوادي- زهرة صميدة- حسن الرضواني- شكري العرفاوي.).
*
الغائبون من أعضاء اللجنة (لا أحد).
*
الحاضرون من غير أعضاء اللجنة:

-
من أعضاء المجلس الوطني التأسيسي (02:اسكندر بوعلاقي- فردوس الوسلاتي.)
-
من الإعلاميـين (05: الناصر المولهي –  زهرة فصلي- وهيبة عقوبي- إيمان عبد اللطيف- عواطف السويدي.)

*
سير الجلســة:
-
افتتاح الجلسة: الساعة الثانية والنصف بعد الظهر (30د.14س).
-
رفع الجلسة: الساعة السادسة وعشر دقائق( 10د.18س).
*
مداولات اللجنة:
*
افتتح السيد الصحبي عتيق رئيس اللجنة الاجتماع مرحبا بالسيدات والسادة الأعضاء، وقدّم ملخصا لما تعرضت إليه اللجنة قبل عطلة أسبوع الاتصال مع الجهات. وأعلم الأعضاء أن مكتب اللجنة أعدّ وثيقة تتضمن أمثلة لصياغات أولية لتوطئة الدستور، وأنه سيقع توزيعها على الأعضاء للنقاش حالما يتفق حولها مكتب اللجنة. وأحال إثر ذلك رئاسة اللجنة إلى السيد المقرر عبد المجيد النجار، الذي تناول الكلمة وذكّر الأعضاء أنه سيتواصل النقاش في مضامين العناصر الأساسية لتوطئة الدستور، انطلاقا من العنصر "د: القيم العامة للبناء". 
*
تناول النقاش موضوع " الالتزام بالمواثيق الدولية في نطاق ما تسمح به القيم الدينية والحضارية". وفي هذا السياق سّجـل اتجاهان. فذهب اتجاه أول إلى ضرورة إدراج هذا البند بالدستور نظرا لوجود مواثيق واتفاقيات دولية تتعارض مع القيم الإسلامية ومع قواعد الشريعة الآمرة. وأكد المتجهون في هذا الإطار أن الأمر لا يطرح فقط بالنسبة للاتفاقيات المقبلة وإنما يطرح بالأساس بالنسبة للعديد من المواثيق الدولية التي وقعت المصادقة عليها دون تحفظات، والتي تحتوي على عدة نقاط خلاف مع الدين الإسلامي والقيم الحضارية والمجتمعية للشعب التونسي. وقد وقع تبرير هذا الرأي بأنه يمكن أن تضع حكومة معينة بعض التحفظات، فتأتي حكومة أخرى وتزيل تلك التحفظات. وبالتالي فإنه لتفادي إمكانية التضارب وجب التنصيص على الالتزام بالمواثيق الدولية في نطاق ما تسمح به القيم الدينية والحضارية.  
في المقابل، ذهب اتجاه ثان إلى اعتبار أنه لا داعي لفرض هذا الالتزام بالدستور، على أساس أنه بالإمكان المصادقة على الاتفاقيات التي نعتبرها متماشية مع ديننا وثوابتنا الحضارية. ويكفي أن تتم مراقبة المعاهدات في المستقبل ودراستها من جميع جوانبها قبل التوقيع عليها أو الانضمام إليها. كما يمكن التحفظ على ما يتعارض معنا أو عدم المصادقة عليها. وأكّد من ذهب في هذا الاتجاه أن المجتمع التونسي يرفض أي تشريع متعارض مع الإسلام. كما أنه يمكن وضع تحفظات ثمّ رفعها بزوال أسبابها، وهو ما يبرر سحب تلك التحفظات.

· تطرق الحديث إثر ذلك إلى عنصر الالتزام بنصرة المظلومين وحركات التحرر وعلى رأسها حركة التحرر الفلسطيني. وسجل في هذا الإطار توجهان.

حيث ذهب رأي أول إلى اعتبار القضية الفلسطينية قضية محورية، أُريد من خلالها ضرب الأمة العربية الإسلامية في الصميم. ورأى أصحاب هذا الرأي أن القضية ليست فقط قضية فلسطين وإنما هي قضية صراع مع الصهيونية. وذهب البعض إلى اقتراح التنصيص على القدس في هذا الإطار لأنه، وحسب وجهة نظره، لا معنى لفلسطين دون القدس.

بينما اعتبر رأي آخر أن القضية الفلسطينية هي بالفعل قضية محورية باعتبارها قضية شعب انتزع من أرضه، وهي قضية اضطهاد ديني، ولكن الدستور في مضمونه يمثّل جملة التدابير التي تنظم علاقة الحاكم بالمحكوم، ويهم الشؤون الداخلية للتونسيين، لا الشؤون الداخلية لدول أخرى مهما كانت علاقتنا بها وطيدة أو متشابكة. وعلى هذا الأساس فما من داع للتعرّض إلى القضية الفلسطينية ضمن الدستور، وتمّ اقتراح الاكتفاء بالتنصيص على مناصرة تونس لحركات التحرر وانحيازها للقضايا عادلة، دون ذكر الأمثلة.

*
إثر ذلك دار النقاش حول مسألة المحافظة على الفصل الأول من الدستور السابق لما فيه من توافق باعتباره واضحا وليس موضع اختلافات جوهرية. وذهب تأويل آخر إلى اعتبار القرار الذي يقتضي بالاكتفاء بالفصل 1 من دستور 1959 فيه تأكيد أن الخلفية هي الإسلام، والإسلام هو عقيدة وهو أيضا شريعة. وذهب إلى أنه يمكن قراءة هذا البند باعتبار أن الإسلام هو مصدر للتشريع. وتعرض إلى دوافع هذا القرار وهي بالأساس الوصول إلى التوافق سواء بمعناه الضيق أي الائتلاف الحكومي، أو بمعناه الواسع بمعنى مراعاة الرأي العام الوطني والوضع الإقليمي والدولي.
*
في سياق آخر تطرّق النقاش إلى مسألة "التكافل" والتي عبر عنها البعض بكونها قيمة عقائدية وقيمة إنسانية في الآن نفسه. وفي هذا الإطار ذهب البعض إلى اعتبار أن التنصيص عليها صلب الدستور لا يهيئ لتطبيقها فعليا في الواقع، لأن الإشكال يطرح على مستوى التطبيق وليس على مستوى التنصيص. في حين ذهب رأي آخر إلى اعتبار أن التنصيص على مثل هذه القيم في توطئة الدستور من شأنه أن يعطيها قوة دستورية وأن يجعل منها قيمة مجتمعية ملزمة، مثل التنصيص على التزام الدولة بتوفير الشغل، الأمر الذي قد لا تستطيع الحكومات تحقيقه دائما، لكنها تبقى ـ مع ذلك ـ ملزمة بالسعي إلى توفيره، والهدف الأساس لمثل هذه التنصيصات يتمثل في التزام الدولة ببذل عناية (obligation de moyen) وليس بتحقيق نتيجة (obligation de résultat).
*
في إطار الحديث عن انتماء الشعب التونسي الثقافي والحضاري للأمة العربية الإسلامية، رأى البعض ضرورة القيام بثورة ثقافية وإصلاح ديني من حيث المفاهيم. وذهب آخرون إلى أن الحديث عن الانتماء والتنصيص عليه صلب الدستور يقتضي وجود عوامل مشتركة ذات بعد فكري وحضاري وديني وفلسفي. وعلى هذا الأساس فإن التنصيص على الانتماء الثقافي للأمة العربية الإسلامية صلب توطئة الدستور من شأنه أن يبرهن على الاعتزاز بالتاريخ الثقافي وبالحضارة الإسلامية. ونظرا للمخزون التراثي الثري للحضارة العربية الإسلامية، والذي لا يزال صالحا لليوم، فإنه يمكن الاستلهام منها في مبادئها المؤسّسة، وذلك للاستفادة مما من شأنه أن يفيد والاعتبار مما من شأنه أن يمثل موضع اعتبار. وبذلك تكون الحضارة القديمة مصدر استلهام للبناء الحضاري الجديد وذلك بالنقد والتعديل والإضافة وليس بالاستنساخ.
*
قرارات اللجنة:
1.
قررت اللجنة مواصلة النقاش في مضامين العناصر الأساسية لتوطئة الدستور.
*
مـلاحـظات:
1.
تجتمع اللجنة يوم الثلاثاء 27 مارس 2012، بداية من الساعة التاسعة والنصف صباحا. 
*       *       *
رئيس اللجنة







مقرّر اللجنة
الصحبـي عتيــق
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